
 

  )مسودة(البيانات القضائية : الأردنتقرير استطلاع الخبراء في 
 

تم إعداد هذا الملخّص ليستخدم بشكل حصري من قبل الكتّاب الذين يعملون على تقييم وضع 

وقد تم . المركزالعربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ومستشاري الأردنالسلطة القضائية في 

، )قضاة ومحامون( أدناه من استطلاع شارك فيه خبراء في هذا المجال استخلاص النّتائج المسجلة

شمل وقد . أجرته الشّركة الدولية للمعلومات لصالح المركزالعربي لتطوير حكم القانون والنزاهة

  .)الأردن(عمان  محامياً من ١٢٠ قاضياً و٨٠هذا الاستطلاع عينة مؤلّفة من 

  

 محامياً 120 وقد اختيرت منهم عينة مؤلّفة من 3245 عمانيبلغ عدد المحامين المسجلين في 

، وقد اختيرت 267ومن جهة أخرى، يبلغ عدد القضاة المسجلين . للمشاركة في هذا الاستطلاع

  . قاضياً للمشاركة في الاستطلاع٨٠منهم عينة مؤلّفة من 

  

 قائمة شاملة ومفصلة بأعداد تم اختيار هذه العينة بطريقة عشوائية وتصنيفية وبالارتكاز على

وقد تفاوتت معدلات الرفض والاستجابة بين القضاة . القضاة والمحامين المسجلين في عمان

 قاضياً للوصول إلى الرقم المتوخّى لإجراء الاستطلاع وهو ١٢٥والمحامين؛ إذ تم الاتّصال بـ 

ما  (١٢٠ى لإجراء الاستطلاع وهو  محامياً لبلوغ الرقم المتوخ٢٥٠ّ، بينما تم الاتّصال بـ ٨٠

ة من قدرة الكتّاب على ). يشير إلى مستوى استجابة متدنمستويات الاستجابة المتدنّي وقد تحد

وقد طرح الولوج إلى القائمة الكاملة . تعميم نتائج الاستطلاع على الشريحة المستطلعة كاملةً

لم تلق أي حلٍّ إلاّ بعد التدخّل المباشر من قبل للقضاة والمحامين المسجلين في الأردن إشكاليةً 

من تقرير " ج"مراجعة الملحق (ممثّلي المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة في عمان 

  ). الشركة الدولية للمعلومات للحصول على التفاصيل

  

النّتائج الرئيسية التي يقدم القسم الأول لمحة شاملة عن . إن نتائج الاستطلاع موزعة على قسمين

 من نقطةتوصل إليها الاستطلاع، في حين يعرض القسم الثّاني نتائج مفصلة خاصة بكلّ 

طلاع وستتم ت الاس بنود منبندالنّتائج المفصلة لكلّ " أ"يقدم الملحق و. الاستطلاع بشكل منفصل

  :ل إليها الاستطلاع في ما يليالنتائج الرئيسية التي توصمناقشة الاستعانة به كمرجع أثناء 

  

 1 



 

  

 - Iةلمحة شاملة حول نتائج الاستطلاع الرئيسي 

 البنودتحليل : النتائج الرئيسية

  

تكمن إحدى النتائج الرئيسية في أن المحامين والقضاة أعطوا تقييمات سلبية مختلفة عـن وضـع                

كاويهم بخـصوص وضـع   وبشكل عام، بلغت هواجس المحامين وش. السلطة القضائية في الأردن  

فمن بين الأسئلة الأساسـية     . السلطة القضائية مستويات تفوق بأشواط تلك التي عبر عنها القضاة         

 ٣٨ بالسلبية في حين أن المحامين صـنّفوا         بنداً ١١، صنّف القضاة    ٦٥المطروحة والبالغ عددها    

كانت مصدر هواجس بالنسبة إلـى      نود   ب ٩لكن ما يثير الانتباه هو أن       ). ٤:١بمعدل  ( بالسلبية   بنداً

 التسع في الجدول التالي بحـسب الترتيـب مـن           البنودوتندرج هذه   . المحامين والقضاة العمانيين  

. ٥ و   ١ على مقياس يتراوح بـين       بندان النتائج تمثل معدل كل      : ملاحظة(الأعلى نسبةً إلى أدناها   

 تعكس تصنيف سـلبي     ٣لنتائج التي هي فوق     ، أما ا  بند تعكس تصنيف ايجابي لل    ٣ ما دون    جفالنتائ

  ):  لذا كلما ارتفع الرقم ازداد التصنيف السلبيبندلل

  

  )٣,٩٩ = x؛ ٣٤ البند ( بشكل دوريقضاة ممتلكات اليتم الإعلان عن .١

  )٣,٨٧= x، ١٨ البند(يتمتع القضاة بحرية الانضمام الى أي جمعية مهنية  .٢

  )٣,٧٩= x، ١٧ البند ( آرائهم السياسية عنيتمتع القضاة بكامل الحرية في التعبير .٣

المقصود غير (تتلقى السلطة القضائية أموالا من خارج الميزانية التي تحددها الدولة  .٤

   ]تنبيه، بيانات ناقصة[) ٣,٦٧=x، ٦ البند ()أموال الرشاوى

  )٣,٥١=x؛ ٢٦ البند( وصرامة  في المجتمع بدقةمحاربة الفسادتطبق قوانين  .٥

  )٣,٤٣= x؛ ٨٥ البند(ناسب من الموظفين في جهاز التنفيذ يتوافر العدد الم .٦

  )٣,٤=x؛ ٧ البند (التي تمكنها من العمل المناسبة موالتملك السلطة القضائية الأ .٧

  )٣,٢٥= x ٢٢ البند(يهم كأداة للضغط علالقضاة من مركز الى آخر ستخدم نقل يلا  .٨

 )٣,٢٥= x؛ ٧٣البند (اة يتوافر لدى المحكمة عدد مناسب من الموظفين لمساعدة القض .٩

  

، ١٧، ٧، ٦البند  ("استقلالية القضاء" التسع المذكورة أعلاه تحت مبدأ البنودتندرج خمس من 

 ٧٣ البند ("الفعالية"ان تحت مبدأ ، واثن)٣٤و ٢٦ البند ("النزاهة"ان تحت مبدأ  واثن،)٢٢، ١٨
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 المحامين والقضاة لجهة الهواجس لم  المشتركة بينالبنودوتجدر الإشارة إلى أن أياً من . )٨٥و

  ".الكفاءة"يندرج تحت مبدأ 

  

 ة من قبل القضاة دون المحامين هماالبندينإنتصنيفهما بالسلبي يتلقى القضاة رواتب ) أ:  التي تم

مثل  (تتوافر لدى المحاكم الموارد المناسبة لادارة أعباء القضايا) ، وب)١٥ البند(مناسبة 

  ).٧٧ البند) (وجيا المعلومات وغيرهماالموظّفين، تكنول

  

بنود  ١٠فقد صنّف المحامون بالسلبية . فاقت تقييمات المحامين السلبية تلك التي أشار إليها القضاة

نصف " (النزاهة" ضمن  بنود٧، و) المدرجة تحت هذا المبدأالبنودنصف " (الاستقلالية"ضمن مبدأ 

 المدرجة تحت هذا البنودحوالى ثلثي " (الكفاءة" ضمن بندا ١٥، و) المدرجة تحت هذا المبدأالبنود

يرجى مراجعة الملحق ).  المدرجة تحت هذا المبدأالبنودنصف " (الفعالية" ضمن بنود ٦، و)المبدأ

  . المصنّفة سلباً من قبل المحامينبالبنودللحصول على قائمة مفصلة " ب"

  

  تحليل الأبعاد: النتائج الرئيسية

 المخصصة ١،٢،٣،٤ البنودمثلاً ( لقياس البعد المتعلّق بسلسلة من المبادئ البنودت عندما جمع

، )العام" الاستقلالية"، وهو أحد الأبعاد المتعلّقة بمبدأ "ضمانات استقلالية السلطة القضائية"لقياس 

ى بالنسبة إلى  أبعاد أهميةً قصو٨طرح بعد واحد فقط إشكالية بالنسبة إلى القضاة، بينما حملت 

  . المحامين

  

، بينما لم تتجاوز "حرية التعبير والانتماء"تكمن هواجس القضاة الكبرى في البعد المتعلّق بمبدأ 

، الأمر الذي يشير إلى رضى عام حيال ٣الأبعاد الأخرى المعدل الوسطي الإجمالي والبالغ 

  . الجوانب الأخرى المرتبطة بالسلطة القضائية

  

حرية التعبير ) أ:  الثماني التاليةالبنودب آخر، عبر المحامون عن هواجسهم حيال ومن جان

) الحيد المؤسساتي، هـ)الاستقلالية الوظيفية، د) ضمان الاستقرار الوظيفي، ج) والانتماء، ب

ة معقولة فترة زمني) عملية تأديبية شفّافة وواضحة المعالم وعادلة، ز) معايير اختيار موضوعية، و

ولم تتجاوز الأبعاد الأخرى عتبة . تنفيذ فعلي لقرارات المحكمة) لتلقّي الحكم النهائي والملزم، ح
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، وواحدةٌ )أ، ب، ج( من تلك المذكورة أعلاه بمبدأ الاستقلالية  بنودوترتبط ثلاث. وسط الاالبند

  ). ز، ح(أ الفعالية ، واثنتان بمبد)هـ، و(، واثنتان بمبدأ الكفاءة )د(بمبدأ النزاهة 

  

   الأكثر إيجابيةًالبنود

 الستّ التي صنّفها القضاة والمحامون البنودفي الجانب الأكثر إيجابيةً من هذا التحليل، جاءت 

  : بالإيجابية أكثر من سواها على النحو الآتي

ية في  بالأكثر إيجابيةً في وضع السلطة القضائ٣٥ و٣٧، ٣٣، ٣١، ٣٩  البنودصنّف القضاة

  . برمتها ضمن مبدأ النزاهةالبنودعمان؛ وتندرج هذه 

  

 بالأكثر إيجابيةً في وضع السلطة ٧٤ و١١، ٤٣، ٧١، ٣٩أما المحامون، فقد صنّفوا النقاط 

 نسبياً على عدد من الأبعاد؛ إذ اندرجت واحدةٌ منها البنودوقد توزعت هذه . القضائية في عمان

  .  تحت مبدأ الفعاليةبنداناهة والاستقلالية والكفاءة، بينما جاء ضمن كلّ من مبادئ النز

  

  المحامون  القضاة  

  X X  يمكن للمتقاضين استئناف جميع الأحكام التي يجيز القانون استئنافها. ٣٩

  X    يمكن للقضاة الاستعانة بخدمات الخبراء. ٧٤

  X    لمطلوبةيعرف المرشحون للدخول الى القضاء الشروط والمؤهلات ا. ٤٣

  X    تحتفظ المحاكم بسجلات يومية منتظمة. ٧١

لا يمارس القاضي أي عمل ولا ينظر في أية قضية قد تكون له فيها . ٣٣

  مصلحة أو علاقة

X    

    X   الشخصيةيعتبر القضاة عادة أشخاصا يتمتعون بقدر كبير من النزاهة. ٣٥

    X  يصدر القضاة أحكامهم بتجرد وحيادية تامة. ٣١

  تتسم اجراءات المحاكمة بالتجرد في جميع الحالات. ٣٧

  )المساواة في المعاملة وعدم التمييز( 

X    

  X    لا يتم الضغط على القضاة بتهديدهم بالعقوبات المالية. ١١
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  آراء حول الإصلاحات الأكثر إلحاحاً في السلطة القضائية

وقد طُلب من المشاركين في هذا ". بالإصلاحات"تضمن الاستفتاء سلسلة من الأسئلة المتعلّقة 

الاستفتاء تقييم أهمية الإصلاحات في كلّ الأقسام الثانوية من الاستفتاء حول وضع السلطة 

  . القضائية

  

الترتيب بحسب (اعتبر القضاة أن المجالات الخمسة التالية هي الأكثر حاجةً إلى الإصلاحات 

  ):الأولوية

  

  )؛ الكفاءة٤٧ البند(لقضاة  مؤهلات ومهارات ازيادة الاصلاح لتستدعي الحاجة الى .١

؛ ٧٠ البند(الحاجة الى تحسين أنظمة التدريب القضائي  مطلوبة لتحسين كفاءة المحاكم  .٢

  )الكفاءة

  )؛ الاستقلالية١٦ البند (يةفرد اليضا تعزيز استقلالية القإلىتستدعي الحاجة  .٣

؛ ٨٧ البند(ظام التنفيذي للاحكام القضائية تستدعي الحاجة الى الاصلاح لتحسين الن .٤

 )الفعالية

؛ ٩ البند (تستدعي الحاجة الى الاصلاح المؤسساتي لتعزيز استقلالية السلطة القضائية .٥

 )الاستقلالية

  

يرتبط اثنان من المجالات الخمسة المشار إليها أعلاه بقضايا الكفاءة، في حين يرتبط اثنان أخريان 

ر خير تعبير عن الهواجس التي تقلق القضاة . ةبقضايا الاستقلاليهذه المجموعة تعب أن ولا شك

  .في عمان

  

الترتيب حسب (اعتبر المحامون أن المجالات الخمسة التالية هي الأكثر حاجةً إلى الإصلاحات 

  ): الأولوية

  

  )؛ الكفاءة٤٧ البند(لقضاة  مؤهلات ومهارات ازيادةتستدعي الحاجة الى الاصلاح ل .١

  )؛ الكفاءة٥٥ البند(القضاة تستدعي الحاجة الى الاصلاح لتحسين عملية اختيار  .٢
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؛ ٧٠ البند(الحاجة الى تحسين أنظمة التدريب القضائي  مطلوبة لتحسين كفاءة المحاكم  .٣

  )الكفاءة

  )؛ الفعالية٨٣ البند (تستدعي الحاجة الى الاصلاح لتحسين سرعة النطق بالحكم .٤

؛ ٦١البند  (لاح في معايير الترقية والنقل لتحسين كفاءة المحاكمتستدعي الحاجة الى الاص .٥

 )الكفاءة

  

ومن هذا المنطلق، بتبين أن .  من الخمس المذكورة أعلاه بقضايا الكفاءةبنودترتبط أربع 

  . مطالبة المحامين بتحقيق الإصلاحات تركّز على موضوع الكفاءة في السلطة القضائية

  

II .ة منالاستطلاعنتائج تفصيلي   

  استقلالية السلطة القضائية

تراوحت آراء المستطلعين بين الإيجابية والمختلطة مع شيء من السلبية حول استقلالية السلطة 

القضائية التي تتعزز من خلال استقلالية القضاة الشخصية، واستقلالية السلطة القضائية بموجب 

ة و. الدستور واستقرار القضاة الوظيفيييسلّط المستطلعون الضوء على عدد من الهواجس مثل حر

التعبير والانتماء إلى الجمعيات المهنية لمسؤولي الجسم القضائي، والاستقلالية المؤسساتية للنظام 

القضائي.  

  

  الاستقلالية القضائية
الممنوحة إليه أجمعت غالبية المستطلعين على أن السلطة القضائية تتمتّع بالاستقلالية  •

منهم أن الدستور يضمن تعيين السلطة القضائية للقضاة % ٦٢ويقر . بموجب الدستور

. منهم أن الدستور يحدد بشكل واضح السلطة القضائية للمحاكم الخاصة% ٥٥بينما يعتبر 

من المستطلعين أن القوانين التي ترعى السلطة القضائية تتطابق مع % ٥٥كما يعتبر 

منهم أن الأحكام الدستورية لضمان استقلالية السلطة % ٦٦م الدستور، بينما يرى أحكا

 .القضائية مطبقة بشكل فعال
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  الاستقلالية الشخصية
•  ضون للضغط بتهديدهم بالأذى الجسديالقضاة لا يتعر يسود الاعتقاد لدى المستطلعين أن

أو %) ٤٩( من خارج السلطة القضائية أو لتدخّل%) ٧٣(، أو العقوبات المالية %)٧٩(

  %)٤٤(من داخلها 

من المستطلعين أن القضاة يتمتّعون بحصانة قضائية محدودة ضد القضايا % ٦٧يعتقد  •

 .منهم أن القضاة يتلقّون رواتب مناسبة% ٤٨المدنية والجزائية بينما يعتبر 

  

  الاستقلالية المؤسساتية
  . تثير الاستقلالية المؤسساتية للسلطة القضائية هواجس كثيرة في أوساط المستطلعين

  

من المستطلعين أن موازنة السلطة القضائية تتأثّر بالتدخّلات من خارجها وأن % ٦٢يعتقد  •

% ٣١موافقون، % ٤٦(هذه الموازنة لا توفّر الموارد الضرورية لعمل السلطة القضائية 

  ) لا يعرفون% ٢٣قين، غير مواف

من المستطلعين إلى أن القضاة يمسكون فعلاً بزمام إدارة % ٥٥ومن ناحية إيجابية، يشير  •

 . السلطة القضائية
 

الاستقرار الوظيفي  
•  ة المستطلعين أنّه يمنع إعفاء القضاة من الخدمة من دون سبب أساسيغالبي بينما تقر

لمستطلعين على أنّه يتم تعيين القضاة استناداً إلى لا توافق مجموعة كبيرة من ا%) ٥٥(

 ).محايدون% ٢٥موافقون، % ٢٩، %٤٤(معايير موضوعية وشفّافة 

. من المستطلعين على أنّه يتم استخدام التهديد بالنقل كوسيلة للضغط على القضاة% ٤٦يوافق 

رج السلطة القضائية وتتعدد وجهات النظر حول ما إذا كان يتم نقل القضاة إلى مناصب خا

، وما إذا كانت التدابير التأديبية المتّخذة )محايدون% ٢٥معارضون، % ٣٦موافقون، % ٣٨(

 . بحقّ القضاة واضحة وموضوعية
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  حرية التعبير والانتماء
% ٧١ويختلف . لا تعتقد غالبية المستطلعين أن القضاة يتمتّعون بحرية التعبير والانتماء •

لعين مع الرأي القائل إن القضاة يتمتّعون بحرية الإنتماء إلى أي جمعية مهنية، من المستط

منهم الاعتقاد القائل إن القضاة يتمتّعون بحرية التعبير بشكل % ٥٩في حين يعارض 

 .كامل

  

  الإصلاحات
 يدعم المستطلعون تحسين استقلالية السلطة القضائية من خلال تطبيق الإصلاحات لتعزيز •

 ٨٢(الاستقرار الوظيفي (% ساتيةالإصلاحات المؤس)ة %) ٨٤الإصلاحات في استقلالي

والإصلاحات %) ٨٣(الإصلاحات في النصوص الدستورية %) ٨٧(القضاة الشخصية 

 %).٧٨(لتعزيز حرية التعبير والانتماء لدى القضاة 
 
  

  الحيادية/النزاهة

ويقر المستطلعون أن السلطة . سية في السلطة القضائية القوة الأسا بنودتعتبر الحيادية إحدى

  . القضائية تتحلّى بالنزاهة المؤسساتية والشخصية وبنزاهة إجراء المحاكمات

  

  النزاهة المؤسساتية
من المستطلعين أن قوانين محاربة الفساد في المجتمع لا تطبق بدقّة % ٤٩يعتقد  •

أن قوانين محاربة الفساد في القضاء تطبق بدقّة منهم على % ٤٦وصرامة، بينما يوافق 

  . وصرامة

وتشير غالبية المستطلعين إلى وجود مجموعة مبادئ وقيم أخلاقية واضحة تنظّم سلوك  •

 .منهم أن هذه المبادئ الأخلاقية تطبق بوضوح% ٤٥، بينما يعتقد %)٥٨(القضاة 

  

  النزاهة الشخصية
•  الإعلان عن ممتلكات من المستط% ٦٩على الرغم من أن لعين يعتقدون أنّه لا يتم

  .منهم أن القضاة يتحلّون بالنزاهة الشخصية% ٥٨القاضي بشكل دوري، يرى 
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% ٦٩من المستطلعين على أن قرارات المحكمة حيادية بالكامل، بينما يعتقد  % ٥٨يوافق  •

ويعتقد . حة أو علاقةمنهم أن القضاة لا ينظرون في أية قضية قد تكون لهم فيها مصل

 .من المستطلعين أن مبدأ المساواة أمام القانون يطبق بصرامة% ٤٨

  

  نزاهة إجراء المحاكمات
تعتقد غالبية المستطلعين أن حقوق المواطنين القانونية الأساسية محفوظةٌ أمام المحاكم، بما  •

، وحقّ الحصول %)٦٩(، وحقّ الدفاع %)٩١(في ذلك حقّ استئناف الأحكام القضائية 

وبينما تعتقد الغالبية أن القضاة يحصلون بسهولة على %). ٥٣(على محاكمة حيادية 

، تتفاوت الآراء حول قدرة المواطنين على الحصول %)٦١(الأحكام والمعلومات القانونية 

 ).لا يعرفون% ٣٤غير موافقين، % ٣٢موافقون، % ٣٣(على المعلومات القانونية 
 

  تالإصلاحا
من المستطلعين أن النزاهة الشخصية بحاجة إلى الإصلاح، بينما يعتبر % ٨٣يعتبر  •

أن % ٧٣منهم أن الإصلاحات ضرورية لتعزيز النزاهة المؤسساتية في وقت يرى % ٧٧

 .الإصلاحات مطلوبة لتحسين نزاهة إجراءات المحاكمة

  

  الكفاءة

ر النتائج إلى أن نقاط القوة في السلطة القضائية وتشي. جاءت الآراء حول كفاءة القضاة إيجابية

تشتمل على عمليات الترقية والنقل والتعيين بشكل واضح وموضوعي، إضافةً إلى المؤهلات 

لكن العملية التأديبية ونظام تدريب القضاة يضعفان ثقة . الملائمة للقضاة والمساعدسن القضائيين

  .قضائيةالمستطلعين في كفاءة السلطة ال

  

لات الملائمة ه  المؤ
من المستطلعين أن المرشّحين يعرفون الشروط والمؤهلات المطلوبة للدخول % ٨٠يعتقد  •

. منهم أن المرشّحين يمتلكون التدريب المهني المناسب% ٥٦إلى القضاء، بينما يرى 

  . من المستطلعين أن القضاة يمتلكون المهارات التقنية المناسبة% ٤٥ويعتبر 
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موافقون، % ٤١(تفاوتت الآراء حول تطبيق المؤهلات والمعايير على كافة المرشّحين  •

 ).لا يعرفون% ٢٠غير موافقين، % ٣٧

  

  

  عملية الاختيار
% ٤٦من المستطلعين أن عملية الاختيار واضحة وموضوعية في حين يعتبر % ٥٣يعتقد  •

 .منهم أن معايير تقييم مؤّهلات القضاة واضحة

من المستطلعين أن عملية اختيار القضاة ترتكز على نتائج المسابقات العامة % ٤٣ ويعتقد •

منهم أن نزاهة المرشّحين الأخلاقية وتقييمهم النفسي عاملين مهمين % ٥٠في وقت يعتبر 

 . في عملية الاختيار

•  النساء بما أن من المستطلعين يعتقدون% ٦٤تنطوي عملية الاختيار على تمييز ضد أن 

وتتفاوت آراء المستطلعين حول ما . فرصة اختيار الرجال أكبر من فرصة اختيار النساء

% ٣٦موافقون، % ٣٩(إذا كانت فرصة اختيار النساء تتساوى بفرصة اختيار الرجال 

  ).لا يعرفون% ٢٤غير موافقين، 

  

  عملية الترقية والنقل
وتوافق مجموعة كبيرة %). ٥٨(ضاة دورياً تشير غالبية المستطلعين أنّه يتم تقييم أداء الق •

غير % ٢٦مع %) ٤١(منهم على أن الترقيات مرتكزة على معايير واضحة وموضوعية 

  . لا يعرفون% ٣١موافقين و

بخلاف عملية الاختيار، تشير غالبية المستطلعين إلى أن فرص اختيار النساء تتساوى  •

 %).٥٩(بفرص اختيار الرجال 

غير موافقين، % ٣٤موافقون، % ٣٣( حول إتمام عملية النقل بشفافية تتفاوت الآراء •

موافقون، % ٣٣(وحول استخدام تقييم الأداء كالعامل الأهم في الترقية ) لا يعرفون% ٣٢

 ).لا يعرفون% ٣١غير موافقين، % ٣٤

  

  العملية التأديبية
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% ٤٨وعادلة، بينما يعتبر من المستطلعين أن قرارات الهيئة التأديبية واضحة % ٤٢يرى  •

  .منهم أن هذه القرارات مرفقة بتفسير كاف

  .من المستطلعين على أنّه تتم مراقبة إجراءات المحاكمة بشكل دوري% ٤١يوافق  •

من المستطلعين على أن قضاة يديرون العملية التأديبية، % ٦٣توافق غالبية كبيرة قوامها  •

 . ة التأديبية تتم باستقلاليةمنهم أن العملي% ٤٤بينما يعتقد 

  

  التدريب القضائي الملائم
من المستطلعين على أن القضاة يتبعون برامج تدريب متخصصة، لكن % ٥٣يوافق  •

موافقون، % ٣٧(الآراء تتباين حول توافر الموارد المناسبة لبرامج التدريب القضائي هذه 

 ).محايدون% ٣٠معارضون، % ٣٢

  

  الإصلاحات
من المستطلعين على الحاجة إلى تطبيق الإصلاحات لتعزيز مؤهلات المساعدين % ٩٣يشدد 

ويعتقد المستطلعون أن الإصلاحات ضرورية لتعزيز كفاءة المحكمة عبر . القضائيين ومهاراتهم

 ٩٠(تحسين أنظمة التدريب القضائي (% ة اختيار القضاةوعملي)ة النقل والترقية %)٨٩عملي ،

 %).٧٤(عملية التأديبية وال%) ٨٧(

  
 

  الفعالية

ففي حين ترى الغالبية أن إدارة . تتقّلب رؤية المستطلعين حول فعالية السلطة القضائية في عمان

تجري بفعالية، ينقسم المستطلعون حول طريقة تأثير مدة  المحاكمات بشكل موضوعي وشفّاف

كما تعزز الإجراءات القضائية . طة القضائيةالحصول على الأحكام وتنفيذها على فعالية السل

  . الواضحة والشفّافة الفعالية الإجمالية للسلطة القضائية
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اكم ح  إدارة الم
•  توزيع القضايا يستند على نظام واضح وموضوعي ة المستطلعين أن٥١(تعتقد غالبي (%

مستطلعين ما إذا كان من ال% ٤٠ولا يعرف %). ٥٣(وأن إدارة القضايا تجري بشفافية 

  . توزيع القضايا يستند على اختصاص القضاة

  

  الإجراءات القضائية
، وأنّه يمكن %)٧٦(تعتقد الغالبية الكبرى أن المحاكم تحتفظ بسجلاّت يومية منتظمة  •

وتتفاوت الآراء حول دراسة مستندات %). ٦٥(القضاة الاستعانة بخدمات الخبراء 

غير % ٢٠موافقون، % ٣٨لا يعرفون، % ٤٠(لحوظ المحكمة من دون تأخير م

  ).موافقين

من المستطلعين أن موظّفي المحاكم يتمتّعون بالمؤهلات الملائمة لمساعدة % ٤٠لا يعتبر  •

 .القضاة

  

  المدة الزمنية للحصول على الحكم
  .من المستطلعين أن النطق بالأحكام يتم ضمن سقف زمني معقول% ٥٥يعتبر  •

غير % ٣٩موافقون، % ٤٠(راء حول معاقبة المماطلين في سير الدعوى تتباين الآ •

، وحول اتّخاذ التدابير التأديبية لمن يماطل في سير الدعوى )لا يعرفون% ١٩موافقين، 

  ). لا يعرفون% ٢١موافقون، % ٣٧غير موافقين، % ٤٠(

  

النظام التطبيقي  
  .سب من الموظّفين في جهاز التنفيذمن المستطلعين إلى عدم توافر العدد المنا% ٤٦يشير  •

  ).موافقون% ٤١محايدون، % ٤٦(وتتباين الآراء حول تنفيذ الأحكام باستمرار  •

من المستطلعين على وجود ضغوطات خارجية للتدخلّ في التنفيذ الفعال % ٣٥ويوافق  •

 %. ٣٣للأحكام القضائية، بينما تبلغ نسبة المستطلعين غير الموافقين 

  

  
  

 12 



 

  تالإصلاحا
من المستطلعين على أن الإصلاحات ضرورية لتحسين سرعة النطق بالأحكام، بينما % ٨٧يوافق 

كما يشدد . منهم أن الإصلاحات الرامية إلى تحسين النظام التطبيقي ضرورية أيضاً% ٨٥يعتبر 

من المستطلعين على أن الإصلاحات في إجراءات المحاكمة وقواعد إدارتها ضرورية % ٨٤

  . حسين فعالية المحاكملت

  

III. تحليل البيانات النّاقصة : 

  

أسفر تحليل البيانات الناقصة عن نتائج هامة جداً تستدعي الانتباه؛ إذ لم تتخطّ نسبة 

، وهذا يعني أن استمارة الاستطلاع لم تحمل بشكل إجمالي أية تعقيدات %٢الأجوبة الناقصة عتبة 

بيد أن التدقيق الممحص في نمط البيانات الناقصة يشير . ين فيهغير متوقّعة بالنسبة إلى المشارك

  :إلى

  

تتلقى السلطة القضائية أموالا من خارج الميزانية التي تحددها الدولة  "٦ البند سجل .١

من % ٥٠ أعلى نسبة من البيانات الناقصة عندما أعرب )"المقصود غير أموال الرشاوى(

ذلك إلى أن المشارك شعر بأن ويعزى . البند يم هذالعين عن عدم قدرتهم على تقيالمستط

  .  حساسةٌ للغاية أو أنّه لم يشعر بالثقة الكاملة التي تخوله تقييم هذه المسألةالبند هذا

في المرتبة الثانية لجهة "  بشكل دوريقضاة ممتلكات اليتم الإعلان عن "٣٤ البندجاء  .٢

  . عين إلى عدم قدرتهم على تقييمهامن المستطل% ٤٤البيانات الناقصة؛ إذ أشار 

ترفق  "٦٤ البند من البيانات التاقصة وهي% ٢٠ حول نسبة بنودوتأرجحت أربع  .٣

تملك السلطة  "٧  البند، و%)٢١,٥" (قرارات الهيئة التأديبية بحق القضاة بتفسير كاف

ارات ان قر "٦٥  البندو، %)١٩,٥" (التي تمكنها من العمل المناسبة موالالقضائية الأ

تراقب اجراءات  "٦٦  البندو%) ١٨" (الهيئة التأديبية بحق القضاة واضحة وموضوعية

 %).١٨" (التفتيش والتأديب للقضاة بصورة دورية
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 الستّ الآنفة الذكر؛ فقد تأتي      البنودلا بد من إيلاء الأهمية القصوى للتحليل المرتكز على          

تثير اهتمام الكتّاب بعض البيانـات النّاقـصة التـي          قد  و. النتائج متحيزة بفعل العديد من العوامل     

  . ٩. ، ص"ج"سجلت نسباً متدنية جداً ويمكن مراجعتها في الملحق 

  

IV. القيود 
 

تجدر الإشارة أن الدراسة لا تسمح بإطلاق حكم عام حول وضع السلطة القضائية، فقـد لجـأ          

إنّما حجم العينة صغير جداً فلا يـسمح        الإستطلاع إلى عينة عشوائية من القضاة والمحامين،        

مراجعـة  (بالإضافة إلى ذلك، تحد صعوبات الوصول إلى هذه الفئـة           . بإطلاق تعاميم مؤكّدة  

من القدرة على تعميم النّتائج على الفئة المذكورة إذ قد يتمتّع الّذين وافقوا على              ) معدل الرفض 

    .ا مواصفات ووجهات نظر مختلفةالمشاركة في هذا الإستطلاع وأولائك الذين رفضو
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